1/ الأسئلة التي ترد على القياس : 
محصورة بعدد معين متفق عليه 
غير محصور بعدد متفق عليه *****

2/ يرد سؤال الاستفسار على: 
اللفظ المجمل اللفظ الغريب 
اللفظ المجمل والغريب 
المجمل والغريب*****

4/سؤال فساد الاعتبار في باب القياس يقصد به: 
بيان المعترض أن قياس المستدل معارض بنص أو إجماع ********
................................
.............................

4/سؤال التقسيم :
‌أ. يبطل إذا تبين أن التقسيم حاصر .
‌ب.يبطل إذا زاد المعترض في كلام المستدل شيئا ليورد سؤاله عليه .*****
‌ج.يبطل إذا جعل تقسيمه متردداً بين النفي والإثبات .

5/أركان الاجتهاد : 
-3***** 
- 2 
- 4

6/معرفة أصول الفقه وطرق الاستنباط 
شرط في المجتهد المطلق 
شرط في المجتهد المطلق والمجتهد في بعض المسائل *****
ليست شرطاً 

7/ العدالة 
-شرط لبلوغ رتبة الاجتهاد، 
- العدالة شرط لقبول قوله ليست شرطاً في قبول قوله ولااجتهاده 
لقبول قوله*****

8/ توقف الأئمة المجتهدي في بعض المسائل 
هذا دليل استدل به في مسألة: 
تجزؤ الاجتهاد مطلقا *****
عدم جواز تجزؤ الاجتهاد 
تجزؤ الاجتهاد في الأبواب دون المسائل 

9/ قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اقض بينهما 
يستدل به على ماذا: 
جواز الاجتهاد للحاضر المأذون له *****
جواز الاجتهاد للحاضر مطلقا 
على عدم جواز الاجتهاد 

10/ مسألة وقوع الخطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده
يجوز مطلقاً ولا يستمر عليه بل يصوبه الله عز وجل ************
.........................
......................

11/ ما نقل عن العتبري من تصويب المجتهدين في أصول الدين الصواب 
أنه محمول على 
موافقة الحق عند الله
المخطئ من أهل الملة في المسائل المتعلقة بأصول الدين وليس عليها دليل قاطع*****

12/مسألة تقليد المجتهد لغيره: 
أصل لمسألة التصويب 
أو فرع لمسألة التصويب 
أو ليست أصلاً ولا فرعا 
أو فرع لمسألة التصويب والتخطئة ******

13/ القائلون بالتوقف عند تعارض دليلين يقولون: 
التخيير لم يأت به الشرع 
التخيير بين النقيضين لم يأت به الشرع *****
التخيير بين المخالفين لم يأت به الشرع 

14/ قول الشافعي في بعض المسائل " فيها قولان " : 
يحتمل أن يكون أراد حكاية أقوال المجتهدين السابقين دون بيان رأيه .
يحتمل أنه أرد شحذ الهمم للبحث عن الدليل 
لا يحتمل شيء مما ذكر 
يحتمل كلا الأمرين *****

15/ إذا نظر المجتهد في المسألة وتبين له فيها حكم معين : 
لا يجوز له تقليد غيره *****
‌يجوز تقليد غيره.
يجوز تقليد غيره في الفروع لا في الأصول.

16/مذهب المجتهد إنما يعرف
بنصه عليه صراحة فقط .
بنصه أو بدلالة تجري مجرى النص .*****
بكونه موافقاً لظواهر النصوص من الكتاب والسنة .

17/قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد تعني :
‌أ. أن المجتهد لا يترك اجتهاده الأول باجتهاده الثاني .
‌ب.أن الحكم المبني على الاجتهاد الأول لا ينقضه إذا تغير اجتهاده .*****
‌ج.تعني الأمرين جميعاً .

18/ من تفسيرات من منع التقليد في الفروع يقصد بها 
قول المفتي الذي لا دليل عليه 
أخذ رأي إمام المذهب المخالف للدليل الصريح 
التمذهب بمذهب إمام سابق 
جميع ما ذكر *******

19/انتصاب الفقيه للفتوى:
‌أ. يدل على أهليته إذا كان بمشهد من العلماء من غير نكبر .*****
‌ب.يدل على أهليته وإن أنكر عليه العلماء .
‌ج.لا يدل على أهليته للاجتهاد 

20/قول الخرقي " إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه " أخذ منه بعض الحنابلة :
‌أ. جواز سؤال الأعلم ابتداءا.
‌ب.وجوب سؤال الأعلم عند تعدد المجتهدين .*****
ج.استنبطوا منه القولين جميعا .

21/إذا استوى المفتيان عند العامي :
أ.أجمعوا على أنه يتخير فيعمل بفتوى أي منهما .
ب.أجمعوا على تكليفه العمل بأشد القولين .
‌ج.اختلفوا في تخييره أو تكليفه العمل بأشد القولين .
د. اختلفوا في تخييره أو تكليفه العمل بالأشد أو العمل بأخف القولين أو سؤال عالم ثالث .*****

22/ ما نقل عن الإمام أحمد من دلالة السائل على حلقة المدنيين ليسألهم استنبطوا منه :
‌أ. تصويب المجتهدين
‌ب.صحة سؤال العامي من شاء .
ج.جواز تتبع الرخص***** 
‌د. لا يدل على شيء مما ذكر .

23/الجمع بين المتضادين في الظاهر بم يكون: 
بتأويل أحدهما 
بتأويل كل منهما 
بتأويل أحدهما أو بكل منهما *****
لا شيء 

24/الترجيح يكون : 
بين الدعاوى 
بين الأدلة والدعاوى 
بين الأقوال
بين الادلة*****

25/ سبب ترجيح رواية عائشة في حديث: (من أصبح صائما ً ) على حديث أبي هريرة ( فلا صوم له ) 
لأن معه الأصل 
لأنه أثبت 
لأن الراوي مطلع على شأنه الخاص *****
1- عدد الأسئلة التي ذكرها ابن قدامة:
12
----
2- المجيب عن سؤال الاستفسار له أن يجيب :
الجوابين في فقرة أ و ب 
----
3- فساد الوضع معناه :
تعليق الحكم على وصف يقتضي نقيضه 
----
4- يقدم سؤال التقسيم على سؤال المطالبة :
لأن المنع بعد التسليم لا يقبل
----
5- المسائل الاجتهادية هي :
مالم يرد فيه إجماع ولا نص ليس له معارض
----
6- معرفة صحة الحديث :
يجوز للمجتهد أن يأخذه عن علماء الحديث الموثوقين .
----
7- لا تشترط معرفة تفاريع الفقه لبلوغ رتبة الاجتهاد :
لأنها مما تتولد عن الاجتهاد فلا تكون شرطا فيه .
----
8- المجتهد في بعض المسائل:
لديه قصور في الإحاطة بالأدلة فقط
----
9- اجتهاد الصحابة الذين بعثهم الرسول إلى بني قريظة فقال : لا يصلين ..
استدل به على جواز اجتهاد الغائب غير المأذون فيه 
----
10- الخلاف في اجتهاد النبي محله:
أمور الشرع التي لم يرد فيها وحي صريح .
---
11- الرأي المنقول عن الشافعي في مسألة تصويب المجتهدين:
أ و ب 
----
12- يشترط في الترجيح عدم إمكان الجمع :
عند الجمهور
----
13- مقتضى القول إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد:
أن المصلي إذا اجتهد وصلى إلى غير القبلة لا يعيد صلاته.
----
14- القائلون بتوقف المجتهدين عند تعارض الأدلة قالوا :
التخيير بين الدليلين لا يلزم منه شيء مما سبق.
-----
15- قول الشافعي في بعض المسائل فيها قولان لا يحتمل التخيير للمقلد:
لجميع ما سبق.
---
16- لا يصح أن يقال : العالم مع الأعلم كالعامي مع العالم :
لأنه لو صح لكان الواجب على جميع العلماء الرجوع إلى قول أعلمهم وكانوا كالعوام .
----
17- مصطلح النقل مع التخريج :
أن ينص المجتهد في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين فيخرج له في كل واحدة منهما قولان .
---
18- لو صرح المجتهد بالرجوع عن قوله السابق فهل تصح نسبته إليه؟
لا تصح نسبته إليه.
-----
19- مذهب جمهور العلماء أنه يجب على العامي
سؤال أهل العلم عن الحكم الشرعي .
----
20- إحدى العبارتين صحيحة:
مجهول العلم لا يجوز استفتاؤه وإن كان ظاهره العدالة ، والعالم يجوز استفتاؤه وإن جهلت عدالته .
----
21-من حجج القول بوجوب اتباع الأفضل من المجتهدين :
أن العامي بالنسبة للمجتهدين كالعالم بالنسبة للدليلين .
----
22- قال بعض العلماء :المستفتي يعمل بالأشد عند اختلاف المستفتين مستدلا :
بكلا الدليلين .
---
23- التعادل هو:
تساوي الدليلين من كل وجه بحيث لا يكون لأحدهما مزية على الآخر .
----
24- دعوى نسخ أحد الدليلين :
لا تقبل إلا بدليل غير التعارض الظاهري .
----
25- قدم الفقهاء رواية النخعي عن علقمة عن ابن مسعود على رواية الأعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود :
لأنهما الأفقه


-مالمقصود بالأشبه
-القائلون لايجوز التردد بقبول قول الرسول لاحتمال ورود الخطأ عليه
الاصل بكلام النبي انه وحي / ان خطأه معفو عنه / ان اجتهاده دائماً صواب / جميع ماسبق
-ابوالخطاب يرى في مسألة التقليد في الاصول المعلومة من الدين بالضرورة
- في الجواب عن سؤال التقسيم
ان التقسيم ليس حاصر / ان اللفظ ظاهره الاحتمال / أ وب

فيه سؤال عن الراجح

يجب على المورد على سؤال الاستفسار 

ان يبين ان اللفظ يحتمل معنيين فأكثر

فيه سؤال عن النقل والتخريج
اذا قال المجتهد بحكمين متعارضين في مسألة واحدة

اذا صلى الى جهة ثم تغير اجتهاده هل يجوز ان يعود للجهة التي صلى بها سابقاً

نعم / لا

تعريف التعارض

التقابل على سبيل الممانعة

القائلين بالأخذ بالايسر عند التعارض دليلهم
( بعثت بالحنيفية السمحة )
-القوادح 
لاترد إلا على القياس فقط
بعضها ترد على غير القياس وبعضها خاصة فيه**

تخيير المجتهد عند تعارض الأدلة :

‌أ. مبني على مسألة التصويب والتخطئة .**
‌ب. أصل لمسألة التصويب والتخطئة .
‌ج. ليس أصلاً ولا فرعاً عن المسألة.

ذكر ابن قدامة بعض ما أعتذر به الشافعية عن قول الشافعي في المسألة الواحدة بقولين مختلفين في وقت واحد ثم :
‌أ. أيد الاحتمالات كلها .
‌ب. أيد واحد منها .
‌ج. أيد أكثرها .
‌د. ردها كلها وأبطلها .**

الاستدلال على قصة أبي بكر ... دليل :
جواز الاجتهاد في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إذن**

بعض الأسئلة التي قد تستوقفك :

- على القول بتجزؤ الاجتهاد :
يصح للمجتهد في جزء أن يجتهد ويصح تقليده
يصح عمله لنفسه ولايجوز تقليده
أ+ب
لاشيء 

عسى تكون الصيغة اللي كتبتها صحيحة

اقتباس:

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حب العلم 



السؤال الاخير حديث عائشة


- تقديم قول عائشة على أبوهريرة في قصة .. (نسيت القصة) بسبب:
تقدم إسلام عائشة على أبي هريرة
لأنها ممن عاش الحدث**
أوب
لاشيء

لايجوز القول بعدم قبول اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتماله الخطأ :
لأن اجتهاده يغلب فيه أنه من الوحي** اخترت هذه والله أعلم بالصحيح
لأن اجتهاده مصيب دائما
لأنه معفو عن خطئه
جميع ماذكر

-القائلين بتخيير المجتهد بين الدليلين إذا تعارضا قالوا :
لايصح له ان يعمل بالدليل الثاني إذا كان معارض للدليل الأول
يجوز له ان ينتقل في وقت العمل إلى الدليل الثاني
يجوز له ان ينتقل في مسألة اتجاه القبلة
له أن ينتقل إلا إذا حكم حاكم

ليست نصا , وياليت من يعرف الجواب يفيدنا

اقتباس:

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على رصيف الذكريات 


فيه سوال عن الاستفسار 

وسوال عن التقسيم 

عجزت اتذكرهم


-سؤال الاستفسار : للمعترض أن يستفسر عن الإجمال :
أن يذكر انه يوجد احتمالين متساويين
أن يبين أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى**
وفي خيارات أخرى ليست صحيحة

سؤال التقسيم : للمستدل أن يجيب عن الاعتراض في سؤال التقسيم :
كون التقسيم غير حاصرا
أنه ظاهر عنده بهذا المعنى
أ+ب

اقتباس:

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيرين 


فيه سؤال عن النقل والتخريج
اذا قال المجتهد بحكمين متعارضين في مسألة واحدة


الراجح في مسألة إذا نقل عن المجتهد قولين مختلفين في مسألة
لايجوز النقل **

الاستدلال بفعل طلحة وأبو جعفر :
كانوا يرجعون إلى من هو اعلم
لم يكونوا متصدرين للفتوى
أ+ب
لاشيء

أسئلة القوادح 5


أتمنى من الأخوات يساعدوني في الكتابة لأني ما استطعت أسجل كل الأسئلة اليوم

كثير منها جاء من اسئلة اللقاءات أو حولها

الاعتراضات الواردة على القياس ترد على
جميع الأدلة 
ترد على غير القياس من الأدلة وبعضها لا يرد إلا عليه **

فساد الاعتبار في باب القياس يعني 
بيان المعترض أن أن القياس معارض بالنص أو الاجماع


إذا قاس المستدل جلد النمر على جلد الكلب فحكم بنجاسته فقال المعترض أمنع نجاسة جلد الكلب يكون :
منع العلة في الأصل
منع حكم الأصل
احترت بين هالفقرتين ونسيت الآن الي اخترت أخيرا

كي يكون التقسيم حاصرا
أن يجعله مترددا بين الاثبات والنفي **


القول الموجب هو اخر الأسئلة لأنه
تسليم بدليل الخصم وبمدلوله***


يكون الاجتهاد فرض عين:
إذا كانت المسألة واقعة ولا يوجد في البلد مجتهد غيره


الأدلة المختلف فيها لا يجب على المجتهد معرفتها
خطأ


إذا عرف المجتهد أدلة بعض أبواب الفقه وطرق النظر فيها فله أن يجتهد فيها
اخترت صح والله أعلم 


الراجح في وقوع الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه وسلم 
يجوز أن يقع لكن لا يستمر بل يصوبه الله تعالى 


الذين نقلوا القولين عن الامام الشافعي في بعض المسائل
اعتذروا له باعتذارات ***
حملوه على خطأ الناقل فقط

قصة الصحابة الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم لبني قريظة
الغائب غير المأذون له ***


الأسئلة عن الأدلة والخلافات قليل

القطعي والظني في الترجيح اما ممتنع او ممتنع في العقليات او كثير او نادر

تعدد الحق في مسائل الاعتقاد
لا يتصور عقلا**


العلماء متفقون عند تعارض الأدلة عند المجتهد أنه يتخير
خطأ

نسبة القولين للإمام اذا علم التأريخ حجتهم 1 الاجتهاد لا ينقض بمثله 2 لا ينسب إلى ساكت قول 3 1+2 د لا شي من الحجتين

محل الخلاف في مسألة تقليد المتهد لغيره من المجتهدين ( الصيغة ما كانت كذا) 
إذا لم ينظر في المسألة 
نظر ولم يترجح عنده أحد القولين
أ+ب***


مقولة العالم مع الأعلم منه كالعامي مع العالم لا تصح لأنه
لو كان صحيحا لوجب على جميع علماء العصر الرجوع لعالم واحد***

التخريج على قول الامام لشي سكت عنه باطل مطلقا يجوز مطلقا مختلف فيه والجمهور على جوازه مختلف فيه والجمهور على منعه

نسبة القولين للإمام إذا علم المتقدم والمتأخر 
المتقدم
المتأخر***

التقليد في مسائل الاعتقاد جاء سؤال عنها نسيت صيغته


مجهول العلم والعدالة
لا يجوز تقليده**

التقليد في الاعتقاد 
يجوز اذا وجد الدليل 
يجوز اذا لم ينص الدليل عليه 
لا يجوز في اصول الايمان مثل الايمان بالله*** 
لا يجوز في أمور الاعتقاد

التعارض بين الأدلة 
حقيقي
ظاهري**
لا يوجد تعارض حقيقي ولا ظاهري

الترجيح بين الأخبار يكو ن من جهة
السند / المتن / أمر خارجي / كل ***

لا يصح قياس الخبر على الشهادة
لأن الشهادة فيها نوع تعبد
الشهادة يشترط فيها العدالة
الشهادة أحيانا يشترط فيها عدد معيناخترت ( كل ما سبق ) والظاهر خطأ علي
في المذكرة الجواب هو فقرة أ
